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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ختام النّقاش حول الخبر بداع الإنشاء

لقد بسطنا الحوار حول «التّشریع» رفضاً لمقالة المحقّق البروجردي حیث قد استَنتَج إرشادیة «کافّة أوامر المعصومین و
نواهیهم» بینما قد طَسمنا علیه:

لیف فبالتّالّة التمیل الشّریعة و فعلیة لتِن» بحیث إنّ نُطق المعصوم ذو موضوعیالمشهور: «المعصوم مبی 1. من خلال مبن
.‐ة البحتة ‐زعماً من المحقّق البروجرديامل أرکان الإرشادیلا تَت

2. و أیضاً من خلال نهجِنا الرصین «المعصوم مشرِع».

معناه الحقیق عل ظلاً للمشهور‐ بل یأنّ «الخبر لمقام الإنشاء» لا یعدّ مجازاً ‐مضاد تلخّص فالمقام فی المقال ف ا لُبو أم
یاً إلا أنّ باعثه الجدي هو «الإنشاء» ‐وفقاً للمحقّق المحقّق الآخوند‐ و کذا مسألة «الآکدیة» فقد بحیث یعدّ «المستعمل فیه» خبر

.‐و النّراق الخوئ َاً للمحقّقالبیانات و البراهین تماماً ‐وفقاً للمشهور و مضاد ّتنا أعمدتَها بشتثب

و نَختتم هذا المبحث بالنّتة التّالیة:

إنّ وضعیة «الخبر بداع الإنشاء» المتبقّية عل حقیقتها ‐بلا مجازیة‐ تَتآلَف:

‐ مع منهجة المشهور ف باب الوضع ‐إیجاد المعن باللّفظ‐.

‐ و مع منهاج الشّیخ عبد الریم الحائري أیضاً‐حایة الألفاظ عن الحقائق الباطنیة‐ و الذي قد اصطفیناه مسبقاً ف باب
الوضع، فإنّ المعصوم حینما أخبرنا بداع الإنشاء فقد ح عن إرادته النّفسانیة و متطلَّباته الباطنیة، فبالتّال سیستقر الخبر

بداع الإنشاء عل حقیقته الخبریة و بلا مجازیة إطلاقاً.

 
کیفیة التقاط الوجوب من «الصیغة»

و عقیب ما أنهینا أبحاث «الخبر بداع الإنشاء» فقد استمل صاحب الفایة أبعاد باب «الأوامر» فشرع ف تشریح کیفیة
:اقتباس الوجوب» من صیغة الأمر، قائلا»

«المبحث الرابع (ف ظهور صيغة الأمر ف الوجوب و عدمه) أنه إذا سلم أن الصيغة لا تون حقيقة ف الوجوب هل لا تون
ظاهرة فيه أيضا أو تون. قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته و الل كما ترى ضرورة أن
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الاستعمال ف الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم ين بأكثر و أما الأكملية فغير موجبة للظهور إذ:

1- الظّهور (ف الوجوب) لا ياد يون إلا لشدّة أنس اللفظ بالمعن بحيث يصير وجها له (فإنّ الإخبار بالوقوع مترابِط مع الوجوب
.تماماً) و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخف

2- نعم (أي لو لم تَثبت شدة الأنس لفظیاً ولن) فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحمة هو الحمل عل الوجوب فإن
الندب كأنه يحتاج إل مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد

فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق ف مقام البيان كاف ف بيانه فافهم».[1]

و سلالة استدلاله تجاه الوجوب أنّ شدة الأنس ‐الانصراف‐ ستُنجِب الظّهور حتماً، و لن لو لم تَتون مبادئ الانصراف ‐
لفقیه‐ فسوف نَستمس بأصالة الإطلاق العقلائیة فإنّها تَصرخ بالوجوب تعییناً ‐نظراً لانعدام التّقیید بالرخصة‐.

تحلیل نهایة الدّرایة حول استدلالیة صاحب الفایة

:لبة قائلاهذه الح ف لقد علّق المحقّق الاصفهان

«قوله قدس سره: «فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع... الخ» لنّه (أي هذه الشّدة المناسبة ما بین الإخبار بالوقوع و وجوبه نظراً
رون استخدام الخبر بداعثی تحاوِرینمقام المحاورة (لأنّ الم نه (الوجوب) من بين المحتملات فلتلازمهما) لا يوجب تعي
الإنشاء ف الاستحباب أیضاً) حتّ يقال: إنّه (شدّة) مبين بذاته ف مقام البيان (أي هذه الشّدّة لا تَضع المتلّم ف مقام بیان

الوجوب) فلو اقتَصر عليه المتلّم (بلا تقیید) لم ين ناقضا لغرضه (أي ف مقام البیان) و لعله ‐دام ظلّه‐ أشار إليه بقوله:
(فافهم)[2].

لا يقال: حيث لا نتة للإخبار عن الوقوع إلا ما ذكر فيتعين الوجوب، لأنا نقول: لا تنحصر النتة فيما يعين الوجوب، بل من
المحتمل إرادة مطلق الطلب؛ نظرا إل أن الإرادة ‐سواء كانت حتمية أو غير حتمية‐ مقتضية للفعل.[3]

و بعبارة اخرى: البعث الصادر عن إرادة حتمية أو غير حتمية حيث إنه لجعل الداع إل الفعل، فهو مقتض للوقوع، فالإخبار عن
المقتض إظهارا للمقتض نتة صحيحة مصححة لإرادة الفعل كذلك.

نعم النتة المعينة للوجوب أنسب بالإخبار عن الوقوع، و شدة المناسبة بنفسها لا توجب كون الوجوب قدرا متيقّنا ف مقام
المخاطبة.»[4]

و التّوصل س ضمن مبحث التّعبديالتّغطر
«و التّوصل مناقشة مختلف أبعاد «العمل التّعبدي ج إلنعر و عقیب ما تَخلَّصنا عن دراسة جوانب «الأوامر» فقد حان الأوان ک

:فایة قائلاحیث قد استَأنَفه صاحب ال

«المبحث الخامس (التعبدي و التوصل) أن إطلاق الصيغة هل يقتض كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا و لو بدون
قصد القربة أو لا فلا بد من الرجوع فيما شك ف تعبديته و توصليته إل الأصل، لا بد ف تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات:

إحداها (الفرق بين التعبدي و التوصل) الوجوب التوصل هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد



وجوده بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا ياد يحصل بذلك بل لا بد ‐ف سقوطه و حصول غرضه‐ من الإتيان به متقربا به منه
[5]«.تعال

و حیث لم یرکز الفایة عل تشریح ماهیة «التّعبدي و التّوصل» فقد هاجمه المحقّق البروجردي بسبب وروده ضمن النّقاش بهذا
الأسلوب الخاط منهجیاً، إذ صاحب الفایة لم یحرِر بدایةً، هویتَهما بل خاض النّزاع مباشرةً فهو خطأ منهج، و لهذا قد اعترض

:قائلا علیه المحقّق البروجردي

«لن المحقق الخراسان جعل البحث عن صورة الشك مبحثا مستقلا، و عد البحث عن بيان ماهيتهما و أحوالهما من مقدماته. و
كيف كان فنحن نشرع ف بيان ماهيتهما و أحوالهما، فنقول...»[6]

«و التّوصل التّعبدي» مغزی مفهوم
و حیث إنّ هاتَین اللمتَین یمتلان معن لغویاً و مصطَلحاً أصولیاً، فنظراً لهذه النّقطة قد تَمحض المحقّق الخمین ف هذا الوادي

مبیِناً:

«ف معن التعبدية و التوصلية: ربما يقال ف تعريف الاول بأنّها عبارة عن الوظيفة الت شرعت لأجل أن يتعبد بها العبد لربه و
يظهر عبوديته، و ه المعبر عنها ف الفارسية ب «پرستش» و يقابلها التوصلية؛ و ه ما لم ين تشريعه لأجل إظهار العبودية.[7].

قلت: يظهر ما فيه من الخلل ‐و كذا ف غيره من التعاريف‐ (فإنّ تشقیق العمل إل التّعبدي و التّوصل غیر دقیق) بتوضيح
أقسام الواجبات، فنقول:

1. منها: ما يون الغرض من البعث إليه صرف وجوده؛ بأي نحو حصل، و كيفما تحقّق، كستر العورة و إنقاذ الغريق.

2. و منها: ما لا يحصل الغاية منها إلا بقصد عنوانه، و إن لم ين بداع التعبد و التقرب، كرد السلام و الناح و البيع.

و هذا عل ،ه تعالال باً إلخصوصية زائدة من الإتيان به متقر 3. و منها: ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه، بل يحتاج إل
قسمين:

‐ أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية له تعال؛ بحيث يعدّ العمل منه للرب عبودية له، و يعبر عنه ف لغة الفرس ب «پرستش»،
.اف و الحجكالصلاة و الاعت

‐ و ثانيهما: ما لا يعدّ نفس العمل تعبداً أو عبودية، و إن كان قُربياً لا يسقط أمره إلا بقصد الطاعة، كالزكاة و الخمس (إذ لا یتعبد
امرء بدفع المال فلا یعد عبادة محضاً له بل یدفَع لإطاعة اله فحسب.)

فعل قرب المساوق ب «پرستش»؛ إذ كل ونا عبادة بالمعنن لا يلزم أن يب لو هذان الأخيران و إن كان يعتبر فيهما قصد التقر
لا ينطبق عليه عنوان العبودية. فإطاعة الولد لوالده و الرعايا للملك لا تعدّ عبودية لهما بل طاعة، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال

الأمر و إنقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعال، بل طاعة لأمره و بعثه.

و حينئذ يستبدل التّقسيم الثُّنائ إل الثلاث، فيقال: الواجب إما توصل أو تقرب، و الأخير إما تعبدي (کالزکاة و الخمس) أو غير
تعبدي. التعبدي ما يؤت به لأجل عبودية اله تعال و الثناء عليه بالعبودية، كالصلاة و أشباهها، و لأجل ذلك لا يجوز الإتيان بعمل



بعنوان التعبد لغيره تعال؛ إذ لا معبود سواه، لن يجوز إطاعة الغير متقرباً إليه.

و غير التعبدي من التقرب ما يؤت به إطاعة له تعال، لا ثناء عليه بالمعبودية؛ فإذن يون المراد من التعبدي ف المقام هو الواجب
التقرب بالمعن الأعم الشامل للا القسمين؛ إذ مدار البحث ما يحتاج سقوط أمره إل قصد الطاعة؛ سواء أت به بقصد التقرب

به، أم بعزم التقرب فقط.»[8] متعبداً به لر

لحظوا فون قد استَهدفوا معناه المصطلَح بحیث لم یبینما الأصولي ،ل معناه اللغويّمثی و نعلّق علیه: بأنّ تفسیره عن التّعبدي
«التّعبدي» الجهةَ العبودیة بل رکزوا عل تحقّق «قصد الإطاعة و التّقرب» ف العمل فلو قصدهما لانقَلب العمل تعبدیاً و إلا فلا،
إذن لا یهمنا أن نَری العمل: هل هو مصداق للعبادة المحضة أم لا، بل کلَّما نَوی العبد «نیة تقربیةً» فیصبح العمل تعبدياً حسب

المصطَلَح رغم أنّه لا یعدّ عبادةً بحدّ ذاته.

تحدید تعریف «التّعبدیة و التّوصلیة»
و حیث قد فنَّدنا تشقیقات المحقّق الخمین، فبالتّال سنَتمحض ف تعریف المحقّق العراق و تحلیل معناهما، فإنّه قد ابتَدأ حواره

:قائلا

(المقالة الخامسة عشرة) إطلاق الأمر أو الخطاب هل يقتض التوصلية أم لا؟ فيه كلام. و توضيح هذا المقصد يقتض تقديم
مقدّمة ف بيان المراد من التعبدية و التوصلية.

المشهور بين القدماء كون المدار:

‐ ف توصلية المأمور به معلومية الغرض الداع عل الأمر بحيث يعلم انّ المقصود للآمر أو المأمور التوصل به إل هذا الغرض.

‐ و ف قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسم تعبديا بملاحظة انّ الإقدام به ليس إلا من جهة التعبد [لمولاه] بلا قصده التوصل
به إل شء معلوم.»[9]

بینما نَنقُض هذا التّمییز من قبل المشهور:

‐ بأنّا قد عرفنا الغرض من تشریع «الصلاة التّعبدیة».[10]

‐ و عل صعید مقابل، قد جهِلنا بعض «أغراض التّوصليات» نظیر دم الحیض أو حبة شعرة من القطّة فإنّهما تُبطلان الصلاة و
تستَوجبان الطّهارة البدنیة، من دون أن نعرف غرض الإیجاب و سره نهائیاً، فرغم توصلیتهما إلا أنّ الغرض مجهول تماماً.[11]

-----------------------
[1] آخوند خراسان، محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول (طبع آل البيت)، صفحه: ۷۲، قم ‐ ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم

السلام) لإحیاء التراث
[2] الفاية: ٧١.

:ح مشهور الأعاظم ‐وفقاً للشّیخ الأعظم أیضاً‐ قائلال متزتزع تماماً إذ قد صرنّه محتم[3] و ل
‐ صاحب العناوين: «أن أقرب المعان إل الجملة الخبرية المنصرفة إل الإنشاء إفادة الوجوب» (مراغ، سيد مير عبد الفتاح

العناوين الفقهية»، ج ۲، ص ۲۷۷).
‐ صاحب الفاية: «الجمل الخبرية الت تستعمل ف مقام الطلب و البعث... ظاهرة ف الوجوب.... بل تون أظهر من الصيغة»



(خراسان، محمد كاظم، «كفاية الأصول» . صص ۷۰‐۷۱).
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.١٣٧:١-١٣٨ اظمال (تقريرات المحقّق النائين) صول[7] فوائد الا
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